
  الدآتور آرني مارجان مافسيتش

   في المحكمة الدستوریة لجمهوریة سلوفينيارئيس قسم التحليل والتعاون الدولي

   سلوفينيا–ليوبليانا 

  

  مراجعة دستورية في مجال حماية حقوق الإنسان
  الوصف على المستوى العالمي وحالة سلوفينيا

  

. ور، الحقوق الدستوریة المقارنة والدستور العراقيتم تحضير هذه الدراسة لورشة عمل حقوق الإنسان والدست
  23/7/2005ى  إل21/7/2005عمان من 

  

  المؤلف1
وبعد . 1970 سلوفينيا عام - آلية الحقوق-دآتور في القانون، أآمل دراسته من جامعة ليوبليانا/ آرني مافسيتش

ب و ليوبليانا، مُنح درجة الدآتوراة في إآمال دراساته العليا في القانون المدني في آليات الحقوق لجامعتي زاغر
  .1979القانون عام 

 آان رئيساً لقسم 1977-1974 عمل مستشاراً قانونياً للبرلمان السلوفيني، ومن عام 1973-1970من عام 
سلوفينيا ومستشاراً خبيراً أعلى في آلية حقوق جامعة ليوبليانا، / المعلومات الدولي في المحكمة الدستوریة

 في أنظمة المعلومات القانونية والقانون الدستوري و أستاذاً لقانون حقوق الإنسان في آلية الدراسات متخصصاً
  . والحكومية في جامعة ليوبلياناالعليا للدراسات الأوروبية

 لجمعية  لسلوفينيا للقانون الدستوري وأنطمة المعلومات القانونيةرتباطهذا ویعمل الدآتور مافسيتش آموظف إ
رات الدستوریة باللغة الفرنسية في باریس وعضواً ممثلاً لسلوفينيا في شبكة الخبراء في المجموعة المقر

القانونية الدولية، وعالم ) المؤلفية(الأوروبية لحقوق الإنسان وعضو والمدیر القومي لسلوفينيا في منظمة الفقهاء 
الدستوریة ومحرّر للقانون الدستوري في شرق باحث مع برنامج فولبرایت، ومحرّر سلسلة المجموعة السلوفينية 

وهو محرّر ومؤلف لمؤلفات في القانون الدستوري .  ومؤلف قومي في موسوعة آلووَر للقانون الدستوريأوروبا
وآان فاعلاً آذلك في .  بحثاً وتقریراً في المؤتمرات والندوات وورشات العمل الدولية190ومقدو لأآثر من 

  .ترویجية في المجالات القضائية الدستوریة المقارنة وقانون حقوق الإنسانالنشاطات العملية وال

  

  

  

  .الجهات المفوضة لحمایة حقوق الإنسان وأشكال مثل تلك الدعاوى القضائية  . أ

  

إن الطلب الرسمي المكتوب أو الاستدعاء الذي یقدم من قبل شخص یدعي أن حقوقه الدستوریة قد انتهكت، 
 للحمایة والتي تكون حقوق الحمایة من قبل المحكمة وى القضائية المناسبةیشكل عموماً أساس الدعا

  . الحلول للحمایة حتى بإختلاف الجهات التي ینبغي أن تقدم الحمایة وفقاً للنظام المعنيالدستوریة هي أحد

  

  المباشر الوصول –الحماية الذاتية 
  

مرجعية حقوق ( لدى المحاآم العادیة یمكن أن یتم حمایة الحقوق الأساسية من خلال دعاوى قضائية -1
  ). المعالجة القانونية غير العادیة لإعادة النظر في حكم المحكمة–الإنسان 



 بشكل آبير عن طریق دعاوى قضائية أمام المحاآم العادیة بعض الأنظمة القانونية توفر حمایة للحقوق -2
ذج الإنتشار أو النموذج الأمریكي وفي الغالب، فإن هذه البلدان تبنت ما یسمى بنمو). محاآم عامة(

 1.للمراجعة القضائية

  .وفيما یلي بعض الأشكال المحددة لحمایة الحقوق من قبل المحاآم العادیة

ویتم تقدیم الطلب لدى محكمة عادیة تتمتع . الدعاوى القضائية المتعلقة بالحرمان غير المبرر للحریة -3
 الدعاوى القضائية تمتاز بالسرعة والبساطة وبالإنتاجية ومثل هذه. بمثل تلك السلطة والولایة القضائية

  2.أیضاُ

، وهو 1988، تم العمل به في البرازیل في دستور عام "3"الشكل الفرعي من الشكل الوارد في النقطة  -4
یشكل ضمانة دستوریة للقرار الشخصي بشأن المعلومات، ومن حيث الجوهر یشكل حمایة 

 ).أي البيانات الشخصية(للمعلومات

الإجراءات القانونية الأعلى، یعترف بها من قبل البلدان التي تبنت النموذج الأمریكي للمراجعة  -5
 3والتي تشمل الآتي. القضائية

 .إمكانية إلغاء خطأ محكمة دنيا بأمر من محكمة أعلى •

 . من إجتياز نطاق السلطةالقضائية للمحكمة الأدنىنع المحكمة الأعلى متمیوهنا . الحظر •

لنطاق السلطة القضائية لمحكمة ة أن یكون الحق للمحكمة الأعلى البت في قضية تابعة في حال •
 ).أمر سلخ الدعوى(الأدنى

أمر قضائي ضد (الحالة التي تمنع شخصاً معنياً من القيام بوظيفة ذات طابع عام تم اجتياز نطاقها •
 ).من مارس وظيفة أو أعمالاً رسمية بدون حق

) على الأعلى تقع المسؤولية(، أو ما یسمى قانونيا4ًل فرد ضد الدولةالمطالبة بالتعویض من قب •
 . مع بعض التقييد على التطبيق–الأصيل عن النائب وهكذا 

 تشبه الشكوى الدستوریة، وهذا نوع تقليدي وعام لحمایة حقوق الإنسان هناك شكل معين لحمایة الحقوق -6
أي حمایة الفرد ضد خروقات الحقوق الدستوریة بقوانين . من الأنظمة القانونية للبلدان الناطقة بالإسبانية

، فإن المحاآم العليا للدولة تكون مسؤولة عن هذا الشكل من  وبشكل رئيسي.حكومية من آافة الفئات
أما هدف مثل إجراءات الدعاوى القضائية هذه هو إعادة الحق المنتزع من الفرد قبل حصول . الحمایة
ات هنا بالسرعة حيث تمثل المكسيك مثالاً على البلدان التي تبنت شكل الحمایة  وتمتاز الإجراء.الإنتهاك

  .هذا وتلتها العدید من بلدان أمریكا الوسطى والجنوبية بلإضافة إلى جزر سيشل وأندورا

ویمكن أن نقول أنه متفرع من الشكل (شكل الفرعي التابع والذي یشبه إلى حد ما الشكوى الدستوریة ال -7
 وتدعى هذه الحمایة )5السابقة حيث تجري الإجراءات القضائية في المحكمة الدستوریة هنافي النقطة 

وقد تم إدخالها للدستور . بالحمایة الكاملة، وتسود في آولومبيا مشابهة بذلك الشكوى الدستوریة
. يّ، وتمتاز بحقيقة أن دائرة الحقوق الدستوریة المحمية محددة بشك واضح وجل1991الكولومبي عام 

ومن الممكن إبطال القوانين القانونية والدستوریة بالإضافة إلىالشكوى العامة والإجراءات القضائية 
 .المتعلقة بالحرمان غير المبرر للحریة في آولومبيا

تم إدخال بعض الحلول القضائية المحددة لحمایة حقوق الإنسان في البرازیل وذلك في دستور عام  -8
 : ویشمل ذلك1988

                                                 
مملكة المتحدة، اليونان، غوایانا، آیسلندا، جامایكا، اليابان، مملكة هولندا، النرویج، السوید، ترینداد و أستراليا، باربادوس، الدنمارك، فنلندا، ال  1

 .توباغو والولایات المتحدة الأمریكية
) تينلمنع توقيف المتهم دون مبرر قانوني في الأرجن( ومعناه جمهرو الإحضار لأغراض التحقيق والمحاآمةHabeas corpusیستعمل مصطلح   2

آذلك الحال في بوليفيا، البرازیل، آندا، تشيلي، آولومبيا، آوستاریكا، آوبا، جمهوریة . والمقاطعات الأرجنتينية شاآو، نيوآوین وفورموسا
أما في . ویلاالدومينيكان، السلفادور، غواتيمالا، هندوراس، المكسيك، نيكاراغوا، بنما، البراغواي، البيرو، أوروغواي، الولایات المتحدة وفي فنز

أما في آسيا . أفریقيا بوتسوانا، غانا، آينيا، لسوثو، ملاوي، موریشيوس، نيجيریا، سيراليون، سوازیلاند، تانزانيا، أوغندا، زامبيا و زمبابوي
 .بنغلادش، هونج آونج، الهند، إندونيسيا، ماليزیا، نيبال، الباآستان، الفلبين، سنغافورة، سري لانكا و تایوان

الولایات المتحدة، وفي إفریقيا بوتسوانا، غانغ، آينيا، لسوثو، ملاوي، موریشيوس، نيجيریا، سيراليون،، سوازیلاند، تانزانيا، أوغندا، زامبيا، في   3
 .زمبابوي وفي آسيا بنغلادش، الهند، نيبال، الفلبين، سري لانكا

 الولایات المتحدة و تایوان  4
آوستاریكا، آوبا، جمهوریة الدومينيكان، الإآوادور، السلفادور، غواتيمالا، هایيتي، هندوراس، نيكاراغوا، بنما، الأرجنتين، بوليفيا، آولومبيا،   5

 باراغواي، بيرو، أوروغواي، فنزویلا



الحمایة أآثر إتساعاً، حيث تكون المحكمة العليا آاملة الأهلية والصلاحية لحمایة نوع من  •
 . التي لا یغطيها الحرمان غير المبرر للحریاتالحقوق

 .وجود حالة شكوى فردیة معينة في حالات الإهمال من بل المجلس التشریعي •

 .  سالفة الذآر6لنقطة شكلاً معدّلاً من ذلك الوارد في ا1980أدخلت تشيلي في دستور عام  -9

، وهي نوع من الحلول القانونية للحمایة القضائية للحقوق على 7یمكن التقدم بشكوى عامة بدون قيود  -10
في حين أن الشكوى الدستوریة تقدم لصالح (الرغم من أنها معدة لحمایة الحقوق الأساسية للصالح العام

والذي یعتبر على أنه )  ما یكون قانوناً تشریعياًعادة(وتوجه الدعوى العامة ضد قانون عام ). الفرد
 وتكون المحكمة الدستوریة هي الجهة المخوّلة للوصول لقرار ليتعاطى مع القانون .8خَرَقَ حقّاً دستوریاً

. 9موضع الخلاف بشك یرتبط مع المراجعة المجردة للقواعد، والشكوى العامة أقل شيوعاً في أوروبا
شائعة في الحالات داخل إسرائيل نفسها، وحق المنزلة ) الشعبية(شكوى العامة أما في إسرائيل، فإن ال

  .10وهذا شائع الإنتشار في أمریكا الوسطى والجنوبية(یقرر بشكل عام برغبة المحكمة بمنح ذلك الحق 

  

وتعتبر الأرجنتين حالة تستحق الذآر في أن الشكوى العامة غير متواجدة على الصعيد الإتحادي ولكن 
نيكين،  ریو نجرو قاليم التي قامت بإدخالها تشمل بوینس آیریس، شاآو، أنتري ریوس، لا ریوخا، الأ

، أما في آسيا 11وآذلك تعتبر الشكاوى العامة طریقة شائعة في أفریقيا . بالإضافة إلى سانتياجو دل إستيرو
تصر على الأمور الإنتخابية یعترف بها في آمبودیا، جورجيا، اليابان وتق) الشعبية(فإن الشكوى العامة 

الشكوى أمام محكمة القضاء (وآذلك الحال في إیران) آما في العمل الشعبي أو العمل الموضوعي(فقط
  ).الإداري

  

   الوصول غير المباشر-الحماية الموضوعية 
  

ر یوجد هناك مجموعة من الأنظمة لضمانات القانون الدستوري تعطي الفرد حمایة غير مباشرة، حيث یتعذ
على الفرد الوصول المباشر إلى المحكمة الدستوریة أو جهة أخرى للمراجعة الدستوریة، ومثل تلك الأنظمة 

  :تعتبر أن حمایة حقوق الفرد یمكن الوصول إليها عن طریق

 ، أو12المراجعة المجردة للقوانين  •

 ، أو13المراجعة المحددة للقواعد  •

 14المراجعة الوقائية المجردة للقواعد •

لكة المتحدة هناك بعض الخطوات نحو المراجعة الدستوریة تشمل قانون حقوق الإنسان في المم •
والذي یهتم بإدخال ودمج الميثاق الأوروبي لحمایة حقوق الإنسان والحریات ) 42الفصل  (1998

  . بإعلان عدم التوافقية2000 تشرین أول 2 ومن تاریخ الأساسية

  

  

                                                 
 آولومبيا، إسبانيا  6
 .الإستثناءات هي المجر و سلوفينيا، حيث انها مقيدة بإثبات وبيان المنزلة من قبل المشتكي  7
 آلسن أن الشكوى العامة هي أفضل وأقوى ضمانة ولكنه لا یوصي بذلك خوفاً من أنّ هذا الحل یمكن أن یؤدي إلى سوء إستعمال الحق في یعتبر  8

 .البدء في الخلاف وآذلك الخوف من الأعباء الزائدة نتيجة تلك الحالات على المحكمة الدستوریة
الأخرى و على الصعيد الإتحادي لا توجد شكوى عامة، آرواتيا، جزء من جمهوریة التشيك، جمهوریة بافاریا، على الرغم من أن الأقاليم الألمانية   9

 .جمهوریة یوغوسلافيا السابقة و سلوفينيا/ ، اليونان، المجر، ليخنينشتاین، مالطا، الجبل الأسود)مقدونيا اليوغوسلافية السابقة(یوغوسلافيا السابقة 
 .مبيا، آوستاریكا، السلفادور، بنما، باراغواي، بيرو و فنزویلاالأرجنتين، البرازیل، آولو  10
 .، جنوب إفریقيا و أوغندا1991 حسب دستور عام –بوروندي، جمهوریة إفریقيا الوسطى، تشاد، الكونجو، جيبوتي، النيجر، السيشل، سيراليون  11 
 جمهورسة روسيا البيضاء، بلجيكا، بلغاریا، آمبودیا، إیطاليا  12
ا، البوسنة، بلغاریا، استونيا، إیطاليا، آازاخستان، ليتوانيا، یاقوت، أرمينيا، ومولدافيا، أوزبكستان، لكسمبورج، قبرص، رومانيا، اليونان و ترآي  13

 .مالطا
 فرنسا  14



  موى الدستوریة ومداها في العالكالش. ب

  

الشكوى الدستوریة هي الحل القانوني المحدد ضد انتهاآات الحقوق الدستوریة من قبل قوانين محددة لهيئات 
تعتقد أن حقوق الإنسان تم المساس بها بأن تتم المرافعة بشأنها واتخاذ /حكومية والذي یشمل الشخص الذي یعتقد

ين موضع الخلاف، وعادة ما یكون الإتهام موجهاً قرار من قبل محكمة مخولة بالقيام بمراجعة دستوریة للقوان
والتي ) الشعبية(، وذلك یختلف تماماً عن الشكوى العامة)جميع القوانين الإداریة والقضائية(نحو القوانين الفردیة

  . بالقوانين النظامية16 او غير مباشر 15یمكن أن تكون متصلة بشكل مباشر

  

اً حيث یمكن ملاحظة تماثل لها في قانون آراجون للقرن الثالث والسادس  جدیدالشكوى الدستوریة لا تعتبر مفهوماً
، وقد أدخلت سویسرا نوعا خاصا من الشكوى الدستوریة في 18، وفي ألمانيا بعد القرن الخامس عشر17عشر

، وقد أدخلت النمسا الشكوى الدستوریة من سنة 1893 و 1874 وفي القوانين النظامية لعام 1874دستور عام 
  .1897 آانون أول 21 وتم العمل به من القانون الدشتوري للبلاد بتاریخ 1868

 32، والمادة 1921 من دستور 104 من المادة 19هذا وأدخلت ليخنينشتاین الشكوى الدستوریة عن طریق الفقرة 
ریة في ، ونظمت بافاریا الشكوى الدستوریة عن طریق ميثاق الحقوق الدستو1925من قانون محكمة الدولة لعام 

 وقانون محكمة الدولة للحادي عشر 1919 للرابع عشر من أیلول ، وميثاق الحقوق الدستوري1818 أیار عام 26
  .1920من حزیران 

  

القضائية حيث تنتشر انتشاراً واسعا في / إن الشكوى الدستوریة شائعة جداً في أنظمة المراجعة الدستوریة
  .21اليم آذلكقوریة على الصعيد الإتحادي وعلى صعيد الأ، وفي ألمانيا تبرز الشكوى الدست20أوروبا

، ویجب أن نشير هنا إلى 22وبالإضافة إلى أوروبا، فإن بعض الأنظمة الآسيویة تعترف بالشكوى الدستوریة
الدول العربية الأخرى، هذا فيما إذا آانت تعترف بالمراجعة القضائية، إلا أنها بشكل عام تبنت النظام الفرنسي 

، والذي لا یعترف بحق الفرد 1958ة الوقائية للقواعد وفقا لخطي المجلس الدستوري الفرنسي لعام للمراجع
وفي بعض البلدان الإفریقية، فإنها تعترف وتعتمد . للوصول المباشر لهيئات مراجعة قضائية أو دستوریة معينة

ية والوسطى هو ما یعرف باللغة والمثل الوحيد للشكوى الدستوریة في أفریقيا الجنوب. 23الشكوى الدستوریة
أما في حالة البرازیل على سبيل المثال، فتكون . أو الأمر الزجريmandada de Injuncao) (البرتغالية 

والذي یقع في دائرة الولایة القضائية للمحكمة العليا (الشكوى الفردیة في حالة الإهمال من قبل المجلس التشریعي
الولایة القضائية للمحكمة (ذلك الحالة الوحيدة لذلك إذا لم نذآر حالة آولومبياوتكون البرازیل ب) البرازیلية
  ).الدستوریة

  

  

  

                                                 
  سلوفينيا و إسبانيا15
 ألمانيا  16
 .یأخذ الشكل مثل مصدر الإعتداء وإعطاء الحق وإظهار الناس  17
 1946 وعام 1919، 1818، 1808 وتم عرضه في بافاریا في دساتير 1495لنص الدستوري الشهير لعام تم إدراجه في ا  18
 الكلمات الحكومية  19
ألبانيا، أندورا، النمسا، آرواتيا، جمهوریة التشيك، قبرص، یوغوسلافيا، جمهوریة مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، ألمانيا، المجر، ليخنينشتاین  20

 .، مونتينجرو، بولندا، البرتغال، روسيا، سلوفاآيا، سلوفينيا، إسبانيا، سویسرا، المحكمة العليا أوآرانيا، مالطا)1992(
الشكوى الدستوریة الإتحادیة هي من إختصاص المحكمة الدستوریة الإتحادیة، أما الشكوى الدستوریة على صعيد المناطق فهو من إختصاص   21

 .بافاریا، برلين، هيسن و سارلاند: لى صعيد المناطقومسؤولية بعض المحاآم الدستوریة ع
تحت الحكم القضائي للمحكمة (، قيرغيزیا )تحت الحكم القضائي للمحكمة الدستوریة(، جورجيا)تحت الحكم القضائي للمحكمة الدستوریة(بشكيریا  22

، )تحت الحكم القضائي للمحكمة العليا( بابوا غينيا الجدیدة )1992تحت الحكم القضائي للمحكمة الدستوریة منذ دستور عام (، مونغوليا )الدستوریة
تحت (، سوریا )تحت الحكم القضائي للمحكمة العليا(، تایوان )1987تحت الحكم القضائي للمحكمة الدستوریة منذ دستور عام (آوریا الجنوبية 

؛ )لدستوریة والمحاآم الدستوریة لأعضاء الإتحاد الروسيتحت الحكم القضائي للمحكمة ا(، أوزبكستان )الحكم القضائي للمحكمة الدستوریة
 .بلكار، آاریليا و آوما-أدیجيا، بوریاتيا، داغستان، جمهوریة آاباردینو(

المحكمة (، السودان)المحكمة الدستوریة(، السنغال)المحكمة العليا(، موریشيوس)محكمة العدل العليا(، الجبل الأخضر)المحكمة الدستوریة(بينين   23
 ).لعلياا



 24)الشعبية( تتمثل في أنها تعترف بتراآم الإشكالات العامة-آل على حدة–إن خصوصية الأنظمة الفردیة 
طقي لكلا الشكلين هو حمایة والشكوى الدستوریة، ویمكن لكلا الشكلين أن یكملا بعضهم البعض، والأساس المن

ففي آلا من الحالتين، فإن المتقدم بالدعوى هو الشخص، وآقاعدة فإن .  في المصلحة الشخصيةالحقوق الدستوریة
  .ففي حالة الشكوى العامة، فإننا نشير إلى القوانين الفردیة. موضوع الخلاف یختلف

و الشرط المسبق للشكوى  هذا المتقدم هإن منزلة المتقدم بالدعوى أو أن یكون للحل أثر شخصي على
  .25الدستوریة

  

على الرغم من إمكانية إستثناء منزلة المتقدم بالطعن أو المستأنف آشرط مسبق للشكوى العامة، فإن الأنظمة 
ونأخذ بعين الإعتبار أنه وفي آلا حالتي الشكوى الدستوریة والعامة، فإن منزلة أو . 26تتطلبها آل منها على حدة

 الفردي مع الأعمال آل على حدة تهدف للإصلاح والتعدیل مع الهدف الواضح لمنع إساءة استعمال وإثقال الأثر
القضائية، وفي آلتا الحالتين، فإن الهدف یمكن / آاهل المحكمة الدستوریة أو أي هيئة مخولة بالمراجعة الدستوریة

يزة معينة وهي أنه وفي الواقع فإن عدد الشكاوى ونشير هنا إلى م) رسم تقدیم الطلب(السعي إليه بإدخال متطلب 
 في آل مكان، ولذلك قامت بعض المحاآم الدستوریة بتكييف تنظيم عملها بما یتناسب الدستوریة في حالة ازدیاد

، أو باستعمال وحدات أآثر 27، إما عن طریق إیجاد غرف محددة ومتخصصة للشكاوى الدستوریةوهذا الإتجاه
  .28تصدر قرارات وأحكام فيما یتعلق بالشكاوى الدستوریة) رعيةغرف، غرف ف(تعریفاً

  

  :الشكاوى الدستوریة في سلوفينيا. جـ

  

 و 160المواد ( والتي تنظم الشكوى الدستوریة بالتفصيل محدودة 1991إن البنود في الدستور السلوفيني لعام 
الأحكام (ظمة القوانين القضائية الخاصةتضع تصوراً لأن) 3-160المادة (، ولكن الدستور نفسه) من الدستور161
  .من قانون المحكمة الدستوریة) 60-50للماد 

تقوم المحكمة الدستوریة بالبت في حالات الشكوى الدستوریة فيما یتعلق بإدعاءات خروقات حقوق الإنسان 
والحقوق الأساسية  وتشمل الحمایة هنا الحقوق الإنسانية .من الدستور) 160، 1.6المادة (والحریات الأساسية 

المضمونة من الدستور بما في ذلك تلك التي تم تبنيها من قبل الإتفاقيات الدولية والتي دخلت وأصبحت جزءاً من 
  .القانون القومي من خلال المصادقة عليها

  

دستوریة، أو ربما من قانون المحكمة ال) 50.1المادة (یمكن لأي آيان قضائي او فرد تقدیم شكوى دستوریة 
 من قانون 50.2المادة (إذا آانت مرتبطة بالشؤون الفردیة التي یقوم بها ) ضد موظفي الدولة(المحقق بالشكاوى 
وهذا مشروط بالإتفاق مع هؤلاء الذین یقومون بحمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسية ). المحكمة الدستوریة
، ویمكن أن تكون مادة الشكوى الدستوریة قانوناً )ون المحكمة الدستوریة من قان52.2المادة (في الحالة المحددة 

أو عملاً فردیاً لهيئة حكومية، هيئة حكم محلي أو سلطة عامة یدعى بأنها انتهكت حقوق الإنسان والحریات 
  ). من قانون المحكمة الدستوریة50.1المادة (الأساسية 

  

 من الدستور، 160.3المادة (هو استنفاذ جميع الحلول القانونيةإن الشرط المسبق لتقدیم طلب شكوى دستوریة 
 لمراجعة شكوى دستوریة قبل ویمكن أن یكون الإستثناء لذلك الشرط).  من قانون المحكمة الدستوریة51.1المادة 

ح على استنفاذ جميع الحلول إذا آان الخرق واضحاً وإذا آان تنفيذ قانون محدد سيكون له نتائج غير قابلة للإصلا
  ). من قانون المحكمة الدستوریة51.2المادة (المشتكي

                                                 
بافاریا، البرازیل، آولومبيا، آرواتيا، جزء من جمهوریة التشيك، جمهوریة مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهوریة یوغوسلافيا السابقة، هنغاریا،   24

 جمهوریة یوغوسلافيا السابقة، سلوفينيا/ ليخنينشتاین، مالطا، مونتينجرو
جمهوریة یوغوسلافيا السابقة، سلوفينيا / أن قانون عام في جمهوریة یوغوسلافيا السابقة، مونتينجروفيما عدا إمكانية الخلاف غير المباشر بش  25

 .وإسبانيا والخلاف المباشر لقانون عام في ألمانيا
 جمهوریة مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، سلوفينيا  26
 الدستوریة الإسبانيةعلى سبيل المثال المحكمة الدستوریة الإتحادیة الألمانية والمحكمة   27
 .جمهوریة التشيك، جورجيا وسلوفينيا  28



على )  من قانون المحكمة الدستوریة52.1المادة ( یمكن أن یتم تقدیم الطلب خلال ستين یوماً من تبني قانون محدد
الرغم وأنه في حالات معينة، فإن المحكمة الدستوریة یمكن أن تبت في أمر شكوى دستوریة بعد انقضاء هذه 

ویجب أن تشير الشكوى إلى القانون المحدد ).  من قانون المحكمة الدستوریة52.3المادة (المدة الزمنية المحددة 
محل الخلاف وإلى الحقائق التي بنيت عليها الشكوى وحقوق الإنسان والحریات الأساسية التي یدعى بأنها 

ة من القانون الذي ذلك آتابة بالإضافة إلى نسخ، ویجب أن یتم ) من قانون المحكمة الدستوریة53.1المادة (خرقت
ومن خلال ).  من قانون المحكمة الدستوریة53.3 و 53.2المواد (فاق الوثائق المرتبطة بالشكوىیرتبط بذلك وإر

، فإن ) من قانون المحكمة الدستوریة54.1 من الدستور والمادة 162.3المادة (مجلس مؤلف من ثلاث قضاة
في ) بالنسبة لقابليتها للسماح بها(نت ستقبل أو ترفض الشكوى الدستوریة وسماع الدعوىالمحكمة تقرر إذا آا

  .جلسة غير عامة

  

ویمكن أن تقيم المحكمة عدداً من المجالس حسب الحاجة و حكم المحكمة الدستوریة حول القابلية للسماح بالشكوى 
ائياً، هذا ویمكن إیصال الرد بالنسبة للشكوى یعتبر نه)  من قانون المحكمة الدستوریة55.3المادة (الدستوریة

  ). من قانون المحكمة الدستوریة56المادة (الدستوریة إلى الطرف الآخر قبل أو بعد القبول

وعادة تتعامل المحكمة الدستوریة مع الشكوى الدستوریة في جلسة مغلقة، إلا إنه یمكنها الدعوة إلى جلسة 
تطبيق قانون معين أو قانون تم تبني أو ق ویمكن للمحكمة أن تعلّ). الدستوریة من قانون المحكمة 57المادو (علنية

  ). من قانون المحكمة الدستوریة58المادة (أي نظام أو قانون عام بناء على أسس القانون موضع الخلاف

  

  :یمكن أن یكون قرار المحكمة الدستوریة

 )59.1المادة (رفض الشكوى على أن لا أساس لها  •

ي أو شامل للقانون موضع الخلاف أو إعادة الحالة إلى الهيئة ذات الولایة القضائية من أجل إلغاء جزئ •
 ). من قانون المحكمة الدستوریة59.1المادة (قرار جدید 

إلغاء الأنظمة أوالقوانين العامة غير الدستوریة التي صدرت لممارسة السلطة العامة إذا وجدت المحكمة  •
 من الدستور، 161.2المادة ( بني على مثل تلك الأنظمة أو القانون العام أن القانون الفردي الملغى

 ). من قانون المحكمة الدستوریة59.2المادة 

 بالنسبة للحقوق أو الحریات كماًحعند إلغاء قانون محدد موضع خلاف، فإن المحكمة یمكن ان تصدر  •
 القانون الملغى، أو إذا اقتضى الأمر موضع الخلاف إذا آان هذا ضروریاً لإزالة الآثار التي نجمت عن

على طبيعة الحق والحریة الدستوریة، وإذا آان القرار ممكنا بناء على البيانات الواردة في الوثائق 
 ). من قانون المحكمة الدستوریة60.1المادة (المرفقة

  

صل بذلك والذي تم إلغاؤه یتم تنفيذ مثل هذا الأمر من قبل الهيئة ذات السلطة القضائية لتطبيق القانون المت
وإذا لم یكن هناك . بأثر رجعي من قبل المحكمة الدستوریة وتم استبداله بقرار محكمة حول نفس الموضوع

هيئة أو جهة ذات سلطة قضائية حسب التعليمات الساریة، فإن المحكمة الدستوریة تعين واحدً من هذه 
  ). من قانون المحكمة الدستوریة60.2المادة (الجهات

  :وحسب ذلك فإن خصوصيات النظام السلوفيني هي آما یلي

الإستثناءات فيما یتعلق بالشرط المسبق بإستنفاذ آافة الحلول من أجل التقدم بدعوى شكوى  •
 ). من قانون المحكمة الدستوریة51المادة (دستوریة

ى والتي تعریفاً أشمل للحقوق الدستوریة آموضوع حمایة من قبل المحكمة مقارنة بأنظمة أخر •
 .تحدد دائرة الحقوق المصانة والمحمية

آموضوع محتمل للخلاف في الشكوى الدستوریة نادر ) المحاآم العادیة(الحكم الصادر عن  •
 .الحدوث

 الإجراءات القانونية استناداً إلى المحكمة الدستوریة غير محدودة بالشكوى في حال إن وجد هناك •
 قانون عام غير دستوري، وفي مثل هذه الحالة، فإن النظام قانون خاص تم الغاؤه نياء على نظام أو

 ). من قانون المحكمة الدستوریة59.2المادة (أو القانون العام یمكن إلغاؤه 



الوجود المشترك بين الشكوى الدستوریة والعامة، حيث أن الأخيرة مقيدة فقط بمتطلبات المنزلة  •
 .للمستأنف

وآل طرف یدفع التكاليف المترتبة عليه أمام المحكمة لا یوجد رسوم للإجراءات القانونية،  •
 من قانون المحكممة 34.1المادة  (الدستوریة إلا إذا قررت المحكمة الدستوریة غير ذلك

 ).الدستوریة

 من قانون المحكمة 60.1المادة (امكانية الوصول إلى قرار نهائي بشأن الحقوق الدستوریة •
 ).الدستوریة

 

  : لحقوق الإنسان یدخل في الشكوى الدستوریة حيث أنالقضائيةاللب الأساسي للحمایة 

 

 حقوق الإنسان هي الصفات المميزة لأي نظام دیموقراطي •

 .الحلول القانونية لحمایة الحقوق الدستوریة) هي أحد(الشكوى الدستوریة •

 .الشكوى الدستوریة هي علاج مهم لحمایة حقوق الإنسان والمتصلة بحقوق الإنسان •

تور الشكوى الدستوریة، بنفس الطریقة التي یضمن بها الحقوق التي یحميها، وبنفس یضمن الدس •
الوقت فإن الشكوى الدستوریة محددة بقانون یميل لصالح السعة التشغيلية للمحكمة الدستوریة، 

حيث أن فاعليتها موضع خلاف وحيث أن الشكاوى الدستوریة الناجحة هي بلا شك قليلة، وهذا لا 
ومثل هذا التقييد والإلغاء هو نتيجة للعبء الزائد لمثل هذه . الإلغاءالك سبباً للتقييد أو یعني أن هن

 .الحالة على المحكمة الدستوریة

وعلى الرغم من بعض الخصائص المتناقضة لهذه المؤسسة، إلا أن إمكانية بقاء العدل علاوة على ذلك، 
 مفتوحاً للفرد، وإن وجود الشكوى الدستوریة أو الحمایة القضائية للحقوق الدستوریة یجب أن یبقى

یعتبر بحد ذاته وسيلة ممتازة لمراجعة الخروقات للحقوق الدستوریة من قبل الهيئات والجهات 
  .الحكومية
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